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بغداد/ المدى
أنشـأت المحكمة الجنائـية العراقية
المختـصة بالجرائم ضـد الانسانية
قـسمـاً اعلاميـاً سيقـوم بتقـديم
اجازات دوريـة عن عمل المحكـمة
والخـطــوات الـتي تم تحقـيقهــا
لانجاز هيكليتهـا، والاجابة عن أي
اسـتفسـارات واسئلـة تخـص عمل
المحكمة . وجـاء في بيان صادر عن
القسم الجديـد انه خلال السنوات
الـســابقــة ظهـرت مـن قبل دول
ومنـظمـات واحـزاب عــراقيـة
واقليميـة ودولية تـشير إلى وجود
انتهـاكات حقـوق انسـان وجرائم
ضـد الانـســانيـة وجــرائم ابـادة
جمـــاعـيـــة وجـــرائـم حـــرب
وانـتهاكات القـوانين العراقـية قام
بهـا مسـؤولون واعـضاء في النـظام
الـســابق مـنهـا الـقتـل الجمــاعي
للمـدنـيين الـذي تم في عــدد من
منــاطق الكـرديـة خلال الحـرب
العــراقيـة - الايــرانيـة وكــذلك
اكتـشــاف العـديـد مـن المقـابـر
الجمـاعيـة في الكثـير من المنـاطق
العــراقيـة بعـد سقـوط الـنظـام
وجــرائم حـر ب ارتـكبـت اثنـاء
الحــرب العــراقيــة - الايــرانيــة
واحـتـلال الكـــويـت، وادعـــاءات

بحـدوث خروقات جسيمة لحقوق
الـسـجنــاء والمعـتقلـين في سجـون

النظام السابق .
لهــذه الاسبــاب ولاسبـاب اخـرى
عـديـدة فقـد تلقـى الـراي العـام
العـراقي والـدولي بـاهتمـام بـالغ
اعلان تـاسيس المحكـمة الجنـائية
المختصـة وصدور قـانونهـا والتي

سـيكون من اولى واهـم مهامهـا هو
التحـقيق والـبحث في جمـيع تلك
الـتهم وكـشف حقيقـة مـا حـدث

خلال عشرات السنين السابقة .
إن مئـات الـوف الـضحـايــا ممن
ارتكـبـت بحقهـم تـلك الجــرائـم
يـترقبـون بفـارغ الـصبر معـرفـة
حقيقـة ما جـرى وعلـى من تقع

المسؤوليـة واقامة العـدل وتقديم
من تثـبت التهـم عليه إلى محكـمة
عراقية نزيهة ومستقلة ومحايدة
ستكـون انموذجـا للقضـاء العادل

محليا واقليميا .
في هـذه المرحلة يتـم اعداد قواعد
اجـراءات المحاكمـات تلك القـواعد
التي يحـرص القيمـون علـى هـذه
المحكمـة تـوافقهـا واتـسـاقهـا مع
المعــايـير والـتجــارب الــدولـيــة
وتـتمـاشــى مع الالتـزامــات التي
يفرضهـا القانون الـدولي للوصول
إلى مصــداقيــة محليـة وعــالميـة
تـطمـئن الـشـعب العــراقي علـى
حيـاديــة واستـقلاليـة المحـكمـة
وتضـمن احـتيـاجـات الـضحـايـا
واسرهم وتـضمن حقوق المتهمين
وتعـمق مبـادئ حقـوق الانـسـان
وسيادة القانون في العراق . فضمن
تلك الاطـر يتـم التـأكـد وبـشكل
مـستمر من عـدم تولي أي شخص
يعتـبر من ضمـن الضحـايـا او من
افـراد اسـرهم لاي مـنصـب ضمن
محـــاكـم الجـنـــايـــات والهـيـئـــة
التمييزية حتى الوصول إلى اقصى

درجات الحيادية .
إن لـلخـبراء الاجــــانـب الــــذيـن
ستستعين المحكـمة بهم دورا مهما

لـلاستفـادة مـن الخبرة العـمليـة
المتراكمة للتجارب الاممية المماثلة
. وهنا لابد من التاكيد على الدور
الاسـتـــشــــاري لهــــؤلاء الخـبراء
والاستفادة من خبراتهم في محاكم
مشـابهـة اقـيمت في يـوغـسلافيـا
الـســابقــة وراونــدا وسـيراليــون
وغـيرهـــا مع الـتـــاكـيـــد علـــى
خصوصية المحكمة بما يتلاءم مع
الخصوصيـة الاسلامية والـعربية
للعـراق والشعب العـراقي .وفي هذا
الــسيــاق شــارك فــريق عـمل في
مؤتمر تـاسيس المحكمـة العراقية
المخـتصـة المنعقـد في امـستردام في
اذار المـاضي والذي حضـره اساتذة
في القـانـون الجنـائـي وخبراء  من
الامم المـتحــدة ورؤســاء محــاكم
وقـضــاة ومــدعــون  عــامــون
ومحــامــون شــاركــوا في محـــاكم
جنائـية دوليـة اقيمت في العـديد
من دول العـالم اضـافــة لخبراء في
قضـايا جـرائم الحـرب والاساءات
الجماعـية في كمبوديـا وغواتيمالا
واندنوسيا وجنوب افريقيا حيث
تم في هـذا المؤتمـر منـاقشـة المهام
الـضرورية لتاسيس المحكمة ودور
الخبراء الــدوليـين والمنـظمـات في
دعمهـا ونـظـام الادارة ومحــامي

المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية

 تنشئ قسما للاعلام للتعريف باعمالها والرد على الاستفسارات الموجهة اليها
الــدفــاع  والقــواعــد الخــاصــة
بـالاجـراءات والادلـة ومــواضيع
اخرى ذات العلاقة . وكذلك زيارة
محكـمة الـعدل الـدوليـة في لاهاي
والمحـكمــة الجنــائيـة الــدوليـة
ليـوغسلافـيا الـسابقـة . كمـا قام
فـريق عمل مـن المحكمـة بـزيـارة
الكــويت وعقـد اجـتمـاعـات مع
اللجنـة المـشكلـة من قـبل وزارتي
العـدل والخــارجيــة في الكــويت
والمكلفـة بــالتحـقيق في الجــرائم
الــتي ارتكـبـت اثـنـــاء الاحـتلال
العراقي للكويت وتم اتفاق على خطة

عمل مشتركة  في هذا السياق . 
وفي المرحلة الحالـية تقوم المحكمة
بـالتعامل مع العدد الهائل من ادلة
الاثبـات وبـاشـرت بـالتـحقيق في
صحتهـا وستقوم بـاصدار قـواعد
الاجـــراءات خلال الاسـبـــوعـين
القادمين وتوزيعها على المؤسسات
الــدولـيـــة المعـنـيــة واخــذ راي
المختصين الدولـيين والعراقيين .
اننـا اذ نقدم هذا البـيان نتمنى إن
نتلقـى تعـاونكم لاظـهار الـصورة
الحقيقـية والشفافـة لهذه المحكمة
لتكون انموذجا للعدل وفق قواعد
واجـراءات القوانـين الدولـية ذات

العلاقة.

ستتعاقب علـى حكم العراق،
حــسب هــذا القــرار لمجلـس
الامـن 1546 ثلاث حكــومــات
بعـــد أن حل مجلــس الامـن،
اثنتان منهـا مؤقتتان ولفترة
انـتقــال محــددة، والثــالثــة
حكـومـة مـستقـرة مـنتخبـة

دستورياً.
الحكومة الانتقالية

الأولى
وهـي الحكومة القائـمة حالياً
والتي خلـفت مجلـس الحـكم،
ويفترض أن مهـمتها تبـــــــدأ
في 30/ 6/ 2004 وبـــسـيــــادة
كاملـة، وتتولى كامل سلطاتها
القانونية )ف1 و4-أ( من قرار
مجلـــــس الامــن وفي هــــــذا
الــتـــــاريخ، تــنــتهــي فــترة
الاحـتلال، ويـنـتهـي ايـضـــاً
وجــــود سلــطــــة الائــتلاف
المــوقتـة ويـسـتعيـد العـراق
سـيادته الـكاملـة )ف2( منه.
وتمـتـلك هــــذه الحكـــومـــة
صلاحيـات ومهـام الاضطلاع
بـالـدور الـرئيـس في تنـسيق
المـساعـدات الدولـية المقـدمة
للعـــراق )ف18(. والتـصــرف
وبشفـافية في امـوال صندوق
التنميـة ومن خلال الميزانية
العراقية )ف24(. والاضطلاع
بـــالحقـــوق والالـتـــزامـــات
والمسـؤولية المتعـلقة ببرنامج

النفط مقابل الغذاء )ف26(
لكنـها تبقـى حكومـة مقيدة
ومدتها مؤقتة ولا يحق لها أن
تتخذ أية اجـراءات من شأنها
التـأثير في )مصـير( العراق في
مــا بعــد الفـترة الانتقــاليـة
المحـددة لها )ف1(. ومفاد ذلك
أن مهمة هذه الحكومة جاءت
لتصـرف شؤون الـبلاد ضمن
فـترة زمـنـيـــة لا تـتجـــاوز
الـسـبعــة أشهـر. فـليـس لهـا
صلاحـيـــــات او سلــطــــات
الحكـومــات المتعــارف عليهـا
كعقـد المعـاهـدات والـصلح أو
حتـى سن قـوانين تـستهـدف
النـظــام الــسيــاسـي للـبلاد
ووحدته بـاستثـناء حـقها في
إبـرام وتـنفيـذ مـا يلـزم من
اتفاقيات وتـرتيبات تتطلبها
علاقـة المـديـونيـة مع نـادي
بـاريس )ف28(. ويكـون بقاء
هــــذه الحكـــومـــة إلى حـين
تـشكـيل حكـومــة انتقـاليـة
جـديـدة مـن قبل الجـمعيـة
الــوطـنـيــة الـتي سـيجــري
انتخابها في مـوعد أقصاه 31/

.2005 /1
وحـسب الفقـرة 4/ ب وخلال
شهر تموز لهذا العام يتم عقد
مـؤتمر وطني لـيختار مجلـساً
استشارياً لهذه الحكومة. وقد
تـــرك قـــرار مجلــس الامـن
مـوضوع تحـديد صلاحـياته
وتكـويـنه واليـة عـمله دون
تحـديد، وهنـا يكون الـتساؤل
عن الحـكمــة في انـشــاء هــذا
المجلــس لحكــومــة لا تــدوم

حياتها إلا لبضع شهور.
الحكومة الانتقالية

الثانية
إذا تمت اجـراءت الانتخـابات
في 31/ 12/ 2004، او في مـوعـد
اقصـاه 31/ 1/ 2005 وتـشكلت
الجـمعية الوطنيـة الانتقالية
المنـتخبة، فـان هذه الجـمعية
ستـأخذ عـلى عـاقتهـا مهـمة
تـشكـيل حكـومـة جـديـدة

مـوقتــة وتشـريع الـدستـور
الـدائم للـبلاد تمهيـداً لقيـام
حكـومة مـنتخبـة دستـورياً
بحلـول 31/ 12/ 2005. بمعنـى
أن الحكـومــة الثــانيــة التي
ستخلف الاولى ستبـدأ ولايتها
في ذلك الـتاريخ وتنـتهي هذه
الولايـة عنـد قيـام الحكـومة
المنتخبة غير المقيــــــــــــــدة

في 31/ 12/ 2005.
وضع القوات الاجنبية

أكـد مجـلس الامـن التفـويض
الخـاص بهذه القـوات بموجب
القـرار 1511 / 2003 وأشـار إلى
أن وجـود هـذه القـوات يـأتي
بناء علـى طلب من الحكـومة
العراقية المـوقتة باشارة منه
إلى رســالـــة رئيـس الــوزراء
المـؤرخة 5/ 6/ 2004 المـوجهة
إلى رئـيس مجلـس الامن بـهذا
الخصوص )ف9(. ويكون لهذه
القـوات سـلطـة إتخــاذ جميع
التدابير اللازمة للمساهمة في
حفــظ الامن والاسـتقــرار في
العـراق ولـضمـان دوراً فعـالًا
لـلمنـظمـات الـدوليـة لانجـاز
مهـامهــا في مسـاعـدة الـشعب
العراقي عـلى النمـو الوراد في
الفقــرة )7( من القــرار التي
يقـر المجلـس بمــوجبهـا بـان
يقـوم المـمثل الخـاص للامين
العـــام وفقــاً لمــا تــسـمح به
الـظــروف والاحــوال أو مــا
تــطلـبـه حكــومـــة العــراق
وبالأخـص عقد مؤتمر وطني
خلال شهــر تمـــوز من هــذا
العام وابـداء المشـورة والدعم
للجان الانتخابية والتخطيط
الاولـي لاجراء تعـداد سكـاني
شــامل وصيـاغـة الــدستـور
الـدائم والمـساهـمة في تـنسيق
وإيصـال مسـاعـدات الأعمـال
والـتـنـمـيــة والمــســاعــدات
الانـسانيـة وفي مجال الاصلاح

القضائي والقانوني.
أمـا في الفقرة )11( مـن القرار
فقــد رحب المجلـس بـإنـشـاء
الترتـيبـات اللازمـة لاقـامـة
الشراكة الامنية بين حكومة
العـــراق والقـــوة مـتعـــددة
الجـنسيـات بما يـكفي تحقيق
التنسيق بـينها مشيراً في ذلك
إلى رســالـتي رئيـس الــوزراء
ووزيـر الخارجيـة الامريكي.
ويكـون للحكـومـة العـراقيـة
الحق في الحـاق قـوات أمـنيـة
عــراقيـة بــالقــوة متعـددة
الجـنــسـيـــات، علــى أن يـتـم
التـوصل فيمـا بين الطـرفين
إلى إتفاق كامل النـطاق بشأن
المـســائل الامـنيــة والامــور
المتعلقة بالـعمليات الهجومية

الحساسة.
القوات متعددة

الجنسيات
حسب الـفقرة 12 مـن القرار،
فــــان مجلــس الامـن ســـوف
يـستـعرض ولايـة هذه الـقوة
بعــد مضـي سنـة من تـاريخ
هذا القرار، او بناء على طلب
من الحكومـة العراقيـة، على
أن تنتهـي هذه الـولاية عـند
اكتمـال الـعمليـة الـسيـاسيـة
بـقيــام حكـومـة مـنتـخبـة
دستـوريــاً، ويمكـن أن ينـهي
مجلس الامن هذه الولاية )أي
الوجـود العسكـري الاجنبي(
قـبل ذلك، إذا طلبت حكـومة

العراق إنهاء ذلك لتفويض.

تأملات قانونية في قرار مجلس
الأمن رقم 1546

بغداد/ المحامي كاظم شهد العميري

تعقيباً علـى ما كتبه القـاضي الفاضل
الـسيـد محمـد حـسن كـشكـول في عـدد
الجـريدة الحـادي والثمـانين ولأهمـية
هـذا المـوضــوع وتشعـب الاراء الفقهيـة
التي قيلت بـشأنه وللمزيـد من الضوء،
فـان موضوع الـوصية الواجـبة يندرج
تحت مـادة الـوصيـة بـشكل عـام. ذلك
لأن مــوقف أئمـة المـذاهـب الاسلاميـة
والمفـسرين بشأن الاخذ بها إنما يتوقف
على قولهم في اقـرار أو رفض او تقييد
الوصـية للـوارث، وهذا هـو ايضـاً شأن

تشريعات الاحوال الشخصية.
والـوصيـة، تملـيك مضـاف إلى مـا بعـد
المــوت بطـريق الـتبرع حـسـب للمـالك
الشرعي. فيـقال الاصطلاح موصى له،
وللـشيء مـوصـى به.. ومعنـى إضـافـة
التصرف إلى الموت، أن اثر هذا التصرف
الذي تم في حـال حياة المـوصي لا يكون
إلا بعـد موته.. ولقد عـرف العرب هذا
التصرف القانوني حيث كانوا يجيزون
الوصـية للـوارث ولغيره ودون تحـديد
لمقــدارهــا. وقــد أقــر الاسـلام مبــدأ
الـوصيـة دليلهـا قـوله تعـالى في سـورة
البقرة: )كتب عليكم إذا حضر احدكم
المـوت ان ترك خيراً الـوصية للـوالدين
والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين(
وجعلـها في حـدود ثلث تـركة المـوصي
فقد روي أن سعـد بن ابي وقـاص قال:
جــاءني رسـول الله يعـودنـي من وجع
أشتـد بي. فقلت: يـا رسول الله إنـي قد
بلغ بـي من الوجع ما تـرى وأنا ذو مال
ولا يرثني إلا ابنـة لي، أفأتصدق بثلتي
مالي؟ - وفي رواية أفأوصي؟ - قال: قال
)ص( لا، قلت: فـالشطـر يا رسول الله؟،
قــال: لا، قـلت: فـــالثـلث، قــال )ص(:
الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك
أغـنيــاء خـير من أن تــدعـهم عــالــة

يتكففون الناس.
والوصيـة هذه أي في حدود ثلـث تركة
الموصي تسمـى بالوصيـة النافذة، أي لا
تحتاج في نفاذهـا إلى اجازة الورثة، فان
زادت  علـى الـثلـث أصبـحت الـزيـادة
مـوقوفة على اجـازة الورثة... وفي هذا
الـسيـاق تحـسن الاشـارة إلى أن تـنفيـذ
الــوصيـة واداء الــدين يقـدمـان علـى
تـوريث الورثـة لقوله تعـالى: )من بعد
وصيـة يـوصـى بهــا او دين(. والـنص
صـريح في أن أوان الأرث بعـد الـوصيـة
وبعــد الـــدين، وأن الــشيء لا يـسـبق
أوانه.. وممـا تجدر الاشـارة اليه في هذا
المقـام، أنه رغم أن الكتـاب العزيـز ذكر
الـوصيـة قبل الـدين، إلا أن أداء الـدين
من التركـة قدم على تنفيـذ الوصية لما
روي عن الـرسـول )ص(: )لا تـركـة إلا
بعــد ســداد الــديــون(، ومــا روي عن
الامـام علي بـن ابي طـالب )ع( قـوله:
)رأيت رســول الله بــدأ بــالــدين قـبل
الـوصيـة(. ولأن الـدين ثـابت في ذمـة
المــدين قـبل وفــاته وبعـدهــا وأنه في

النصيب على الثلث فـالوصية الواجبة
بمقـدار الثلث لا بمقـدار نصيب الأصل
لأن هذا الاستحقاق بطـريق الوصية لا

بطريق الميراث.
وإعمالًا لنـص الفقرة الثـانية من ذلك
التعـديل، يقدم أداء الـوصية الـواجبة
من التركـة على استحقاق الورثة، وهي
مقدمة أيضاً على الـوصية الاختيارية
إن وجدت معها، فلو زادت الوصايا على
الثـلث ولم تجــز الــورثــة الـــوصيــة
الاخـتيـاريـة بـالـزيـادة فـان مقـدار
الوصيـة الواجبـة يعادل الثلـث استبد
به اصحـــابهــا ولا شـيء لغـيرهـم مـن
اصحـاب الوصيـة الاختياريـة، وإن كان
مقـدار الوصية الـواجبة أقل من الثلث
فـــالبـــاقي مـنه لأصحــاب الــوصــايــا
الاختيـارية يـقسمـونه بينـهم قسـمة
المحاصة بعد اداء الوصية الواجبة.. أما
لـو أوصــى الميت لمـن تجب له الـوصيـة
قـانونـاً بأكـثر مـن القدر الـذي حدده
القانـون للوصيـة الواجبـة وهو الثلث،
ومـن النـصـيب الـذي يــستـحقه أصل
الفرع مـيراثاً عن مـورثه لو بقـي حياً
عند مـوته، كانـت هذه الزيـادة وصية
اختيارية نطبق عليها احكامها، أما اذا
اوصـى له باقل مـن القدر الـذي حدده
الـقانـون وجبت له الـوصيـة بقـدر ما

يكمله.
وفي اطـار تـسليـط الضـوء علـى الـنص
المذكـور من النـاحيـة الشـرعيـة ومن
وجهـة نظر اجتـماعية يعـتقد البعض
انه يعــالج أوضــاع الـكثـير من الاولاد
الـذيـن يعيـشـون في اكنـاف اجـدادهم
بـسـبب وفـاة آبــائهم بـنقل جــزء من
تركة جـدهم أو جدتهم بـشكل وصية
واجبـة التنفـيذ في حـدود ثلث تـركة
المتـوفى متقدمة على الميراث لا اختيار
فيهـا للمـوصي ولا للـموصـى اليه، وان
كـــان الـنــص لا يخلـــو مـن اعـتراض
لقصوره عن معالجة حالة وفاة كل من
المـوروث والاصل في آن واحــد عنـدمـا
تبـدو الصعوبة في تحـديد من مات أولًا
لتطبيق شـروط الميراث بمقتضى المادة

86 من قانون الاحوال الشخصية.
وانه مـن الحق علـينـا في هـذا الاطـار
القول: إن هـذا التعديـل والذي أخذ به
القـانــون المصـري 71 لـسنـة 1946، قـد
خـالف رأي جمهـور من الفقهـاء وعدل
عمـا كــان عليـه العمـل قبل تـاريخه،
فتكـون الـدعـوة جـادة لـدراسـة هـذا
المـوضوع قـصد تحـديد مـدى اتسـاقه
لمعرفـة مقدار تقاربه مع التراث الخالد
من الآراء الـفقهيـة واخـتيـار أرجحهـا
والاخـذ به سـيمـا وأن المـادة الاولى من
قانون الاحوال الشخـصية تقتضي بان
المحاكم تـسترشد بـالاحكام التي اقـرها
القضـاء والفقه الاسلامي في العراق وفي
البلاد الاسلاميـة الاخرى التي تتقارب
قوانينها العراقية.. والله ولي التوفيق.

ذلك مـــا إذا كـــانـت لـــوارث أو لغـيره
واجتمعـوا بزيـادة ظنوهـا صحيحة في
قـوله )ص(: )لا وصيـة لـوارث بـاكثـر
من الثلـث(، فالـزيادة في الـنص وهي -
باكثر من الثلث - جعلت النفي منصباً
علـــى أكثـــر من الـثلـث لا علــى أصل
الوصـية لوارث، علـى خلاف هذا الراي
يـقف ابــــو بكـــر الــــرازي المعـــروف

بالجصاص..
وعلى ضوء ما تقدم، يكون من المناسب
الـتصـدي للـوقـوف علــى حكم الـنص
العـراقي بشـأن الوصيـة الواجبـة الذي
صـدر بـالقـانـون رقم 72 لـسنـة 1979
بـاعـتبــاره التعــديل الثــالث لقـانـون
الاحوال الـشخصية رقم 188 لسنة 1959
حيث ورد فيه: )إذا ما مات الولد ذكراً
كــان أم أنثــى، قبل وفـاة أبـيه أو أمه،
فـانه يعـتبر بحكـم الحي عنـد وفـاة أي
منهما، وينتقل إستحقاقه من الأرث إلى
أولاده ذكـوراً كـانـوا أم انـاثـاً حــسب
الأحـكام الـشرعـية، بـاعتـباره وصـية
واجبة، على أن لا تـتجاوز ثلث التركة.
تقـدم الوصية الواجبة بموجب الفقرة
)1( من هــذه المــادة، علــى غيرهــا من
الوصـايا الاخرى في الاستـيفاء من ثلث
التركـة(... وعملًا بحكـم المادة 1108 من
القانـون المدني تجـوز الوصيـة للوارث
ولغير الـوارث في ثلث التركـة ولا تنـفذ

فيما جاوز الثلث إلا باجازة الورثة.
ويتضح مـن ظاهـر نص الـفقرة الأولى
من التـعديل آنف الـذكر فـان الوصـية
تجب وتنفذ بحكم القانون إذا لم يوص
المـيـت لأهل الـطـبقــة الأولى مـن أولاد
الـبطـون وأولاد الـظهـور للـمتـوفي ولا
تجب هـذه الوصية لفروع هذه الطبقة
كمـا لا يـدخل فيهـا أولاد الميت الـذين
ماتـوا في حيـاته ولم يعقبـوا؟، وتكون
هذه الوصية لفـروع الميت ذكوراً كانوا
أم انـاثــاً بمقـدار نـصيـب أصلهـم من
الـتركة لو كـان حياً عنـد موت الموروث
ويقــســم كل أصل )وهـــو ابـن المـيـت
وبـنته( علـى من يـوجـد من فـروعه
قـسمـة الميراث بـشـرط ألا يـزيـد هـذا
النصيب علـى ثلث التركة فأن زاد ذلك

إن معنـى الحـديـث: لا وصيـة نـافـذة
للــوارث، وبهــذا التــأويل للحــديث لا
يكــون هــو دلـيلًا علــى عــدم صحــة
الـوصيـة للـوارث إن أجـازهـا الـورثـة.
وهـذا التـأويل للحـديث كمـا يقـول به
الحنـفية تـؤيده الـزيادة التي وردت في
بعـض الروايـات وهي: )إلا أن تجيـزها

الورثة(.
وكان من شـأن إختلاف العلمـاء في بقاء
الحكم الـذي نصت عليه الآيـة الكريمة
وهــو وجــوب الـــوصيــة للــوالـــدين
والاقربين، واحتجاج البعض بزيادة في
الحـديث الشـريف ظنـوها صحـيحة أن
قــال المجيــزون للــوصيــة الــواجبــة
للاقـارب غير الوارثين: إن آيـة الوصية
غير منـسوخـة فحكمهـا ثابـت وباق لا
يزال قائماً إلى الآن بالنسبة لأقارب غير
الــوارثـين لمـــانع مـن مـــوانع الإرث أو
لــسـبـب وجـــود مـن هـــو أولى مـنهـم
بـالميزان فتـجب لهم الوصيـة بنص آية
الوصـية لأنهـا بقيت عـند هـؤلاء دالة
على وجـوب الوصـية للقـريب الذي لا
يكـون وارثـاً وتـرك الـعمل بهـا في حق
الأقـارب الــوارثين بـآيـات المــواريث أو
بـالحــديث الـشــريف. وزاد ابن حـزم
الـظاهري عـلى وجوب الـوصية الميراث
للأقـارب غير الـوارثين أن المـوروث إذا
مات ولم يـوص لهم قام القاضي مقامه
بـاعطـاء جزء من تـركته لأقـاربه غير
الوارثين على أنه وصية واجبة لهم من
مال المـوروث. ونقل الامام فخـر الدين
الـــرازي في تفــسـيره عـن ابـي مــسلـم
الاصفهاني، أن آية الوصية لا نسخ فيها
أصلًا، إذ لا تـوجد مخـالفة بيـنها وبين
آيــة المــواريـث حتــى تكـــون الأخيرة
ناسخـة لما قـبلها، أيـضاً لا مـنافـاة بين
ثبـوت للأقـارب عـطيــة من الله تعـالى
وثبــوت الــوصيــة لهم عـطيــة ممن
حضره الموت. فالوارث القريب جمع له
بين الـوصيـة والمـيراث بحكم الآيـتين،
آية الـوصية وآية المـواريث. أما البعض
مـن أئمـة الـزيـديـة والمفـســرين فقـد
قـالـوا: إن الـوصيـة بمـا لا يـزيـد علـى
الـثلث جـائـزة ونـافـذة بـدون فـرق في

مقـابل عوض ولأن قضاءه واجب وفيه
إجبـار علـى المـدين للـوفـاء به، بخلاف
الوصيـة التي تثـبت بعد وفـاة الموصي
مصـراً عليها وأنهـا تبرع طوعي لا جبر
فـيه وهـي ليـس بمقــابـل كمــا يمـكن
الرجـوع فيها، فلهذا يـكون الدين أقوى
من الـوصية، أمـا أن قدم لفظ الـوصية
علـى الـدين في الـذكــر الحكيـم قصـد
الاهتـمام وحث الـورثة علـى تنفيـذها
لـكيلا تشح نفوسهم بـادائها من التركة

لعدم وجود مقابل لها.
وإذا كـانت الـوصيــة لغير الـورثـة وفي
حـدود الثلث تعد نافـذة باجماع فقهاء
المـسلمين ولا يـنفذ الجـزء الزائـد على
الثلث إلا بـاجـازة الـورثـة وذلك ايضـاً
بـاتفـاق فقهــاء المسـلمين، إنمـا مـوضع
الخلاف هـو الوصية لـوارث في حدودها
الشرعية الثلث حيث اختلفت المذاهب
الشـرعية بهذا الشـأن فيما تباينت اراء
المفـســـرين بـصــدده وبـسـبب هــذا
الاخـتلاف في الــرأي اخـتلـفت بـشــأن
الـوصيـة الـواجبـة، ذلك لأن الاصل في
الــوصيــة أنهـا اخـتيـاريـة في جمـيع
الاحوال والشـريعة الاسلامية لا تعرف
وصيـة واجبة قضـاء أما الايصـاء باداء
الـواجبات المـالية الـتي لم يقم الشخص
بادائهـا مال حياته كـزكاة الاموال فهي
واجبــة ديــانــة لا قـضــاءً، وهــذا رأي
جمهور الفقهـاء ومنهم الامام ابـو عبد
الله جعفر الصادق بان الوصية لا تصح
بـالـثلـث ولا نعـيره للــوارث أصلًا ولـو
أجازهـا الورثـة. فلقد روي عـن الامام
الصـادق أنه منع الـوصيـة للـوارث لمـا
فيهـا من تغيير لفـرائض الله تعالى التي
نـص عليهـا القـرآن الكـريم، فنـصيب
الـبـنـت مـثلًا الـنــصف، فلــو جــازت
الــوصيـة لهـا لكــان نصـيبهــا النـصف
والثلث ومن شـأن هذا ألا يقـرب العمل
بكـتاب الله تعالى واحـترام فرائضه التي
بينها. ولقـد استدل الجمهور على عدم
صحـة الـوصيـة للـوارث بعـد أن كـانت
واجبــة للـوالــدين والاقــربين عـملًا
بالايـة الكريمة من سورة البقرة، بعدم
بقاء حـكم هذه الاية التي نـسخت باية
المواريـث أو بالحـديث الـشريف بـقوله
)ص(: )أن الله أعطـى كل ذي حق حقه
فلا وصيـة لـوارث، وقيل إنهـا نـسخت
بـهمــا معــاً. وإذا كــان آيــة الـــوصيــة
منسـوخة بمـا ذكر فلا تـوجد وصـية
واجبة في الشريعـة الاسلامية للاقارب

الوارثين وغير الوارثين منهم.
أمــا الحنفيـة فقـد قـالـوا: إن الـوصيـة
للوارث جـائزة، لكـنها غـير نافـذة إنما
تبقـى مـوقـوفـة علـى إجـازة الـورثـة
الآخــرين، فـان أجـازوهــا نفـذت وأن
رفضـوها بطلـت أما لو اجـازها البعض
مـنهم دون البعـض الآخر فـانها تـنفذ
بحق المجيـز بقــدر حصـته ولا تكـون
كذلك بالنسبة لغير المجيز فهم يقولون

الوصية الواجبـــــة في الشريعة  والقانــــــون
يغداد/ المدى

عزل الموظف
عــزل المـــوظف هـي إحــدى
الـعقــــوبــــات الـتي وردت في
قـانـون انـضبـاط مــوظفي
الــدولـــة وتعـني )تـنحـيــة
المــوظـف عن الــوظـيفــة ولا
يجــوز إعــادة اسـتخــدامه في
وظيفـة حكـوميـة(. ويعـزل

الموظف في الحالات التالية:
1.إذا ثـبــت ارتكــــابه ذنـبـــاً
خطراً يجعل بقـاءه في خدمة
الحكـومـة مضـراً بــالمصلحـة

العامة.

2.إذا حكـم علـيه بـــالفــصل
بمـــوجــب أحكـــام قـــانـــون
انـضبـاط مــوظفي الـدولـة
وأعيــد استخـدامه فــارتكب

ذنباً آخر يستوجب فصله.
3.إذا حكـم علـيـه بعقـــوبـــة
جنــائيـة غـير سيــاسيـة أو
بعقـــوبـــة جـنحـــة مخلـــة

بالشرف.
العقوبات الانضباطية

نـص عليهـا قانـون انضـباط
الدولـة وهي عقوبـات توجه
لـلمــوظف في حــالــة إخلاله

بواجباته الوظيفية. وتشمل
علـى جـزاءات بـسـيطــة هي
الإنــذار والـتــوبـيخ وقــطع
الـــراتـب مـــدة لا تـتجـــاوز

العشرة أيام.

دور الادعاء العام في
الحد من الجريمة

ان دوافع الجــريمــة تخـتلف
بــإخـتلاف خـصــائــص كل
مجتـمع من المجـتمعـات الا ان
هنـاك عوامل مشتركـة بينها
تـتـمـثل بــالــدرجــة الاولى

بــالحــاجــة المــاديــة للفــرد
وانخفــــــاض المــــســتــــــوى
الاجتمـاعي والثقافي والصحي
له، لـــذلك فـــإن مكـــافحــة
الجـريمة والحـد من تـفاقهـما
يتطلـبان السعي للقـضاء على
هذه العـوامل والمسببـات. ولما
كـان القـانـون هـو الــوسيلـة
الــرئيـسـة والفعـالـة في هـذا
المجـــال فهـــذا يـتــطلـب مـن
الحـكــــومـــــة وسلــطــتهــــا
الـتشـريعـية الـقادمـة اصدار
التـشــريعــات الاقتـصـاديـة

والاجـتماعية والـثقافية التي
تهـــدف الى بـنـــاء الانــســـان
الجـديـد وتـنظـيم العلاقـات
بين افـراده وفق اسس عـادلة
وتوفير الرعـاية لهم وتحسين
ظـروف حيـاتهـم وضمــانهم
ضــد الجهل والمـرض وتــوفير
فـرص العـمل والتـعليـم لهم،
وهذا كله يتطلب ايضاً وجود
جهـة ذات اختصـاص تمارس
الرقـابة علـى حسن تـطبيق
الـتشـريعـات، التي اشـرنـا الى
اهمية اصـدارها، وهذه الجهة

هي الادعاء العام.
وقد نص قانـون الادعاء العام
في مــادته الاولى علــى اسهــام
جهاز الادعاء العام مع القضاء
والجهـات المخـتصـة في الـكشف
السـريع عن الافعال الجـرمية
والاسهــام في رصــد ظــاهــرة
الاجـرام والمنـازعات وتقـديم
المقترحـات العمليـة لمعالجـتها
وتـقليصهـا وكذلـك الاسهام في
حمايـة الاسرة والطفـولة. ان
ممـارسة هـذه الاختصـاصات
تتـم بقيـام اعـضـاء الادعـاء

العام بتمثـيل الحق العام امام
المحـاكم المختـصة والـلجوء الى
طــرق الـطعـن القــانــونيــة،
وكـذلك بقـيام دائـرة الادعاء
العام في دائـرة الكبـار ودائرة
اصلاح الاحـــداث بـــأعـــداد
التقـارير الفـصلية والـدراسة
الميدانية عـن ظاهرة الاجرام
وابــــــداء ملاحـــظــــــاتهـــــا
ومقترحـاتهـا العـمليـة لتلافي
وقــوع الجــريمــة والحــد من
مشكلـة جنوح الاحداث ومنع

تفاقمها.

ثقافيــــــة قانونيـــة 
المحامي حميد طارش الساعدي


